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 ملخصال

تعرض البحث الى مدى سلطة الإدارة في نطاق القرارات الإداریة بین 
ن إشكالیات، الاختیار والتقیید وما یستلزم من رسم الحدود بینھما، وما یثار بصدده م

ورشح من خلال البحث الى ضرورة وضع مفھوم واضح لسلطة الادارة في حریة 
التصرف للبس الحاصل في تسمیتھا بالسلطة التقدیریة، وضرورة مد رقابة القضاء 
الاداري الى مجالات الاختیار لسلطة الادارة أبعد من الرقابة الموجودة حالیاً، وتدخل 

الادارة وتحدیدھا كلما دعت الى ذلك حمایة حقوق  المشرع  والقضاء لضبط سلطة
  الافراد وحریاتھم.

Abstract 
The research presented the extent of the administration’s authority within 
the scope of administrative decisions between choice and restriction, and 
the necessities of drawing the boundaries between them, and the 
problems raised in this regard, and it was recommended through the 
research to the need to develop a clear concept of the administration’s 
authority in freedom of action due to the confusion in its designation of 
discretionary authority, and the need to extend oversight the 
administrative judiciary refers to the areas of choice for the authority of 
the administration beyond the existing oversight, and the intervention of 
the legislature and the judiciary to control and determine the authority of 
the administration whenever it is called for to protect the rights and 
freedoms of individuals. 

  المقدمة 
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى 

ا زالت الادارة آلھ الطیبین الطاھرین من الآن الى قیام یوم الدین، وبعد كانت وم
بتصرفاتھا محل اھتمام الباحثین لتطور حركة نشاط الادارة المرتبط بعجلة الزمن 
وتطورھا، وتعقُد تلك النشاطات والتصرفات القانونیة لھا ما یقتضي منح الادارة سلطات 
واسعة لمواكبة تلك التطورات في القدرة على مواجھتھا بالوسائل، والاسالیب القانونیة 

، والتي لا یمكن للمشرع من توقعھا أو الاحاطة بھا مھما كانت قدراتھ، مما المتاحة
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فرض علیھ التخلي عن مساحة واسعة من السلطات للإدارة للتحرك في نطاقھا، 
ولأستخدام سلطاتھا لتحقیق المصلحة العامة التي تعد الغایة، والمبرر من وجودھا، وھو 

ھذا الوصف لسلطة الادارة محل نظر  دیریة ـــما اطلق علیھ الفقھ والقضاء السلطة التق
الا إن ترك الحبل على غاربھا للادارة قد یجعل منھا  كما سنرى من خلال البحث ـــ

سلطة استبدادیة تعتدي على الحقوق والحریات العامة للإفراد، ما حدّا بالمشرع الى 
تعسفھا  تضییق سلطان الادارة في جوانب رأى من المصلحة تقییدھا لضمان عدم

وانحرافھا، وفرض اتباع مسلكاً محدداً لا یمكن لھا ان تحید عنھ والا كان عملھا باطلاً، 
وفي ذات الاتجاه تبنى القضاء مبادئ قانونیة عامة في الحالات التي لم یقید فیھا المشرع 

ناھیك لضمان احترامھا لحقوق وحریات الافراد وتحقیق الصالح العام،  ؛سلطة الادارة
ذاتیة قیوداً على وضع  ، والتي قد تنطويتشریعال في مجالالادارة ذاتھا  حیاتعن صلا

سلطاتھا الاداریة؛ لضمان عدم انحراف موظفیھا في استعمال سلطتھا، وتأكید  بحدود
  شرعیة تصرفاتھا القانونیة، وسمیت ھذه السلطة بالمقیدة لمحدودیة خیارات الادارة.

ة التصرف للإدارة، وما لھا من قدرة على وقد یتبادر الى ذھن البعض أن حری
الاختیار قد یتیح لھا التصرف خارج نطاق المشروعیة، وتبنّي حلولاً غیر مشروعة في 
نطاق اعمالھا الا إن ھذا الكلام غیر صحیح بالمطلق، فسلطة الادارة مھما بلغ مدى 

د المرسومة حریتھا لا تتجاوز حدود القانون بمفھومھ العام، فخروجھا عن تلك الحدو
لتوصف بانھا دولة غیر  ؛للمشروعیة یدخلھا في عدوان السلطة على الافراد واستبدادھا

  قانونیة.
  اولا: أھمیة البحث

تتجلى اھمیة البحث في مدى سلطة الادارة وحریتھا في التصرف بین الاختیار  
وبین  ،والتقیید من خلال رسم الحدود للتمییز بین حق الإدارة في التصرف والاختیار

التعسف في استعمال السلطة، ولا یخفى ما لذلك من أھمیة في حمایة حقوق الافراد 
وحریاتھم العامة، وانعكاسات ھذا التمییز على الأمن القانوني في المجتمع، وتأكیداً 

  .نت سلطة الادارة مختارة أم مقیدةلقانونیة الدولة، وشرعیة تصرفاتھا، ولتحدید ما إذا كا
  ة البحثثانیاً: مشكل
إن رسم الحدود بین ما یعد حقاً للإدارة في استعمال سلطتھا الاختیاریة  

(التقدیریة) وبین اختصاصھا المقید من جھة، وبین مشروعیة سلطة الادارة، والتعسف 
في استعمال سلطتھا من جھة ثانیة یعد من الدقة والصعوبة بمكان، فسلطة الادارة 

ن عن الاشكالیات، بدءاً من إشكالیة المفھوم الناتجة ومداھا تستبطن بداخلھا العدید م
الاختلاف بالدرجة لا بالطبیعة بین سلطة الادارة في الاختیار والتقیید ، وما ینبغي على 
الباحث من تحدید مساحة الوجود لكل منھما، والاشكالیات الناتجة من تحدید مدى سلطة 

اخل كل من الاختیار والتقیید في ذات الادارة لكل منھما فیھ الكثیر من المحاذیر؛ لتد
  الركن من اركان القرار الاداري، ما یستدعي تحدید مجالھما بین زوایا الركن الواحد.
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  ثالثاً: فرضیة البحث 
توسیع رقابة  القضاء الإداري على سلطة الإدارة، من خلال تحدید مدى حریة   

في ظل سعي المشرع إلى ھذا التقیید الإدارة في سلطتھا الاختیاریة بما یقید تلك السلطة، 
من خلال النصوص التشریعیة، ومحاولة الإدارة بینھما إلى فاعلیة قرارتھا لتحقیق الغایة 

  من وجودھا.
  رابعاً : منھجیة البحث

تم معالجة إشكالیات البحث بمقاربة قانونیة یغلب علیھا المنھج التحلیلي،  
المقارن للنصوص التشریعیة المنھج وات ومستعیناً بقواعد المنھج الدیكارتي، واد

  .والاجتھادات القضائیة
  خامساً: خطة البحث

لتبسیط موضوعة البحث تم تقسیمھ الى ثلاثة مباحث الاول تناولت فیھ سلطة  
الادارة بین الاختیار والتقیید، وما یثار من إشكالیة المفھوم، وصعوبات تحدیده 

ر للتفریق بین الاختیار والتقیید، وتعرضت في والاتجاھات المتعددة التي قیلت كمعایی
المبحث الثاني  للقیود الضابطة لحركة الادارة عند أستعمال سلطتھا، ثم انتھیت في 

  المبحث الثالث، بمجالات الاختیار والتقیید لأركان القرار الاداري.    
ن آملین ان یكون ھذا البحث قد أضاء على جوانب مھمھ من سلطة الادارة لتعی 

وخطوة على طریق الدولة القانونیة  ،الدراسین على حل جزء ولو یسیر من اشكالیاتھا
من خلال استعانة سلطتھا بأدوات واسالیب قانونیة بعیدة عن التعسف في استعمال 

توفیقھ دوام السلطة، والحمد الله رب العالمین على مننھ المتتابعة ونعمتھ السابغة و
  وتسدیده .

  یة سلطة الادارة بین الاختیار والتقییدماھ: المبحث الاول
ثار الجدل بین المتكلمین والفلاسفة حول ما اذا كان الانسان مخیراً ام مجبراً في 

انتقل الى الادارة لتحدید ما اذا كانت حریة إرادة الادارة مع الفارق إرادتھ، وذات الجدل 
  عند ممارستھا لسلطتھا مخیرة (تقدیریة) ام مقیدة.

بین القیام بالفعل  الاختیاررادتھا في إدارة لا تتعدى حریة لإنت سلطة اولما كا   
ن تصدر منھا بعض الافعال دون أأو تركھ ، فإن اختارت الإدارة القیام بالفعل فلھا 

الكیفیة التي یصدر بھا الفعل، وفي  واختیارالبعض الاخر، وفي اختیار وقت التدخل، 
ما یفسر ذلك رفضاَ الا في بعض الاحوال، وسلطة  حال سكوت الادارة فإن القانون غالباً

ھذه تضیق مساحتھا إذا ما أملى القانون على الادارة شروطاً معینة كقاعدة آمرة  الاختیار
فتكون الإدارة ملزمة بالقبول عند توافر تلك  ،ملزمة للإدارة عند ممارستھا لسلطتھا

فقد یضع القانون التصرف  ،الحدةالشروط، وبالرفض عند تخلفھا الا ان الامر لیس بھذه 
الواجب اتخاذه من الادارة عند حدوث وقائع معینة من دون تحدید التصرف الواجب 

ما  ووھ، قسمت سلطة الادارة بین الاختیار والتقیید وعلى ھذا ،أتخاذه من الادارة
  سنتعرض الیھ في المطلبین الآتیین.
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  یریة)مفھوم السلطة الاختیاریة (التقد: المطلب الاول
حري بنا القول الى إن تسمیة حریة الادارة في الاختیار بالسلطة التقدیریة  یثیر 

الفقھ والقضاء الاداري من العدید من الاشكالات، إذ تم وصف سلطة الادارة بالتقدیریة 
في مصر والعراق، وسماھا الفقھ والقضاء الإداري اللبناني بـ(الاستنسابیة)، ولتسمیة 

ھا، فإن الظاھر بشكل بیَن من خلال التعاریف الموضوعة للسلطة الاشیاء بمسمیات
التقدیریة من الفقھ أو القضاء بأن التقدیر یعود الى إرادة الإدارة فھو اختیار ناشئ عن 
حریة  التصرف من الإدارة، في حین أن إرادة الادارة  تدور ھنا بین حریة الاختیار 

ر الفعل بوضع حدود للشيء وھندستھ من طولھ وبین التقیید، ((فالتقدیر ھو تعیین مقدا
، ولیس وصفاً لحریة الإرادة لذا نقول إرادة مختارة أو إرادة مقیدة ولا )١( وعرضھ))

نقول إرادة تقدیریة، كما أن الارادة والتقدیر متغایران في المعنى مترتبان في الوجود إذ 
قدر وقضى، فالعلم متقدم على إن التقدیر لاحق على الارادة فیقال: ((علم وشاء وأراد و

، )٢(المشیئة والمشیئة ثانیة، والإرادة ثالثة، والتقدیر واقع على القضاء بالإمضاء))
والتقدیر من الادارة ھو لتحدید مقدار إعمالھا ووزنھا سواء كانت صادرة من إرادة 

بموجب  مختارة ام مقیدة، مثالھ إن إرادة الادارة مقیدة في اختیار العقوبات الإداریة
أي تحدید العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب من الموظف في  ،لھا تقدیر القانون الا إن

ومدى الظروف والملابسات التي أحاطت بھ، ونضیف إن لا  ، ضوء وزنھا لذلك الخطأ
مقابلة بین كلمتي التقدیر والتقیید على إرادة الادارة، فكلاھما یحتمل معنى الاخر، 

ھا تقدیر الأمور للتصرف بناءاً على ھذا التقدیر، كما ان التقدیر قد یتم فالإرادة المقیدة ل
وفیھ  ،من خلال الوزن بین عدة قیود، وھذا ما لا یصیب كبد الحقیقة وجوھر المعنى

ومدى حریتھا، وقد وقع الكثیر  ،الكثیر من الغموض والابھام في وصف سلطة الادارة
وعلیھ  ،جة لذلك كما سنرى في طیات البحثمن فقھاء القانون الإداري في الخطأ نتی

الى سلطة اختیاریة وثانیة تقسیمھا ینبغي للتفریق بین سلطة الادارة وفقا لحریة إرادتھا 
 ، إذ ان التقدیر وارد على كلاً منھما.مقیدة

وأي ما كانت التسمیة لسلطة الادارة، فإن ھذه السلطة لا تظھر إلا في نظام    
تأخذ بمبدأ سیادة القانون، فعندما لا تكون الـدولة قانونیة، ولا یكون  الدولة القانونیة التي

للقانون من سیادة، فلا وجود للسلطة الاختیاریة للادارة، إذ إن مبدأ المشروعیة، 
والسلطة الاختیاریة متلازمان، فالمسألة في تعریف السلطة الاختیاریة لیست حریة 

شروع بل الاختیار بین قرارین مشروعین، الاختیار بین قرار مشروع، و قرار غیر م
ویشترط في القرار الذي اختارتھ الإدارة أن لا یكون مشوب بخطأ قانوني أو خطأ 

  . )٣(واقعي أو خطأ فادح في الاختیار
وتكون سلطة الإدارة اختیاریة حینما یترك لھا القانون الذي یمنحھا ھذه 

ي ان تتدخل او تمتنع، ووقت ھذا الاختصاصات بصدد علاقاتھا مع الأفراد الحریة ف
التدخل وكیفیتھ، وفحوى القرار الذي تتخذه، فالسلطة الاختیاریة ھي التي یتركھا القانون 
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. "فھي ذلك القدر من الحریة الذي )٤(للإدارة لتحدید ما یصح عملھ، وما یصح تركھ
 .)٥( للإدارة كي تباشر وظیفتھا الإداریة على اتم وجھ"  یتركھ المشرع

في اتخاذ  السلطة تكون اختیاریة عندما یكون المرجع الصالح لممارستھا حراًف 
 ویقرر بشأنھا ما یستحسن. ،فیعمل في كل ظرف بحسب تقدیره لھ ،و ذاكأھذا القرار 

مثلا تملك الحكومة في ما یتعلق بطرد الأجانب سلطة اختیاریة؛ أي ان لھا حریة 
ن أو لا، ومن ثم لھا أاو ذاك یبرر طرده  الاختیار فیما إذا كان تصرف ھذا الاجنبي

لى إجازة إالمعدات الصناعیة  استیرادإخضاع  نإقرار الطرد. و اتخاذو تمتنع عن أتتخذ 
 .)٦(مسبقة یولي وزیر الاقتصاد الوطني الاختیار في منح الإجازات أو رفضھا

م یبین ذ لإ ؛في ھذا الشأن  وما یؤخذ على ھذا الاتجاه انھ أھمل الدور القضائي
و كان ھناك غموض في النص أفیما لو سكت المشرع عن تحدید صلاحیة الادارة، 

ن أفصحیح   للادارة في ممارسة اختصاصاتھا،مساحة ترك  وأالقانوني عن تحدید 
ن عدم وجود النص القانوني دلیل على إالاصل ھو سریان حریة الإدارة في الاختیار، و

ومن خلال  ،ن القاضي الاداري بالممارسةإبید  ،سلطتھا في الاختیار وعدم تقییدھا
ومن تلقاء نفسھ بداعي ان المشرع اراد تقییدھا بمعزل  ،تقیید السلطة حكامھ یتجھ الىأ

كلما تعرضت الحریات الاساسیة للانتقاص أو التضییق، كما یبقى للقضاء  ؛عن أي نص
لصلاحیاتھا بحریة  الاداري النظر في الموضوع اذا كان ھناك شك في ممارسة الادارة

بیان ما اذا كانت  بشأنلعدم وضوح النص القانوني  ؛ وذلكالاختیار كانت أم مقیدة
  .)٧(سلطتھا اختیاریة ام مقیدة

ن السلطة إوفي اتجاه اخر ھناك من یرى  كالفقیھ (دویز) و( لودوفیسي) ب
ساس أن السلطة . على أ)٨(لا من حیث تقف الرقابة القضائیةإدارة لا تبدأ لإالاختیاریة ل

الاختیاریة لا تتحقق أو لا یعترف بھا للإدارة إلا فیما لا یخضع من تصرفاتھا لرقابة ھذا 
القضاء، لذلك عبر بعض الفقھ الذي ینتمي إلى ھذا الاتجاه بأن السلطة الاختیاریة لا 
 توجد إلا في الحالات التي تستقل فیھا الجھة الإداریة و بمعزل عن الرقابة القضائیة،

بتقدیر تناسب الواقعة مع قاعدة القانون، وتتوقف ھذه السلطة عن كونھا اختیاریة متى 
  عندھم الاختیاریةفالسلطة  ،خضعت الإدارة عند إجرائھا لھذا الاختیار للرقابة القضائیة

  تقاس بمدى رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة.
الذي نطرحھ؛ ھل ان كل ما والاشكال الذي یثار على ھذا الاتجاه بالسؤال 

یخرج عن رقابة القضاء الاداري من اعمال الادارة یخضع لسلطتھا الاختیاریة ؟ عندھا 
ن رقابة القضاء عكون ھناك العدید من الاعمال التي تخرج  سیأتي الجواب بالنفي

من الإداري، ولا یمكن القول بأنھا داخلة في سلطة الإدارة الاختیاریة ، كأعمال السیادة و
خارجة عن رقابة القضاء الاداري؛ كحالتي الاستیلاء والتعدي من قبل الادارة، القضایا ال

علیھ لا یمكننا ان نعد كل ما لا یخضع لرقابة  فھي تدخل في ولایة القضاء العادي ، بناءً
دارة ھذا من جانب، ومن جانب اخر لا یمكننا القول لإالقضاء الاداري سلطة اختیاریة ل

فقد امتدت ید  ،یخضع لرقابة القضاء الاداري لا یعد سلطة اختیاریة للادارةن كل ما إ
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كرقابة  ،رقابة القاضي الاداري على جوانب كانت تعد من السلطة اختیاریة للادارة
القضاء الاداري على التكییف القانوني للوقائع، وعلى مدى تناسب محل القرار مع 

دارة والتي تسمى لإفي الاختصاص المقید لعلى ما یعد سلطة اختیاریة  سببھ، فضلاً
   بالسلطة اختیاریة فوق العادیة.

وھناك اتجاه ثالث یرى إن الاتجاھین السابقین یتكاملان فالسلطة الاختیاریة 
توجد حیث لا قیود قانونیة، ولا قضائیة على ممارستھا، إذ تكون السلطة اختیاریة 

المشرع مسلك الإدارة اتجاھھا مسبقاً، وتكون للإدارة في الاعمال الإداریة التي لا یحدد 
سلطة القضاء الإداري تجاھھا مقیدة عند نھوضھ بمھمة الرقابة القضائیة على أعمال 

  . وھو ما یؤیده الباحث لتناغمھ مع حقیقة السلطة الاختیاریة. )٩(الإدارة
  مفھوم السلطة المقیدة: المطلب الثاني
على  تقتصر ، فمھمتھاالقانون مقدماً وجبھاالتي أقرارات ال اتخاذدارة لإعلى ا

ففي حالة السلطة المقیدة لا . )١٠(اسبابھا قیام الوقائع والحالات بعدالقانون على  تنفیذ
نھ یفرض علیھا بطریقة آمرة، التصرف أیترك القانون للادارة ایة حریة في التقدیر، بل 

القانون على المرجع  . اذ تكون السلطة مقیدة عندما یفرض)١١(الذي یجب مراعاتھ 
فمثلاً یحدد  ،ن یحید عنھأتباع مسلك لا یستطیع إتخاذ تدبیر معین وأالإداري المختص 

فیھ ھذه  القانون شروط الحصول على رخصة الصید، فاذا تقدم احدھم ممن تتوفر
الشروط بطلب للحصول على ھذه الرخصة، فإن الادارة ملزمة بإجابة طلبھ، وھي ھنا 

  ختیار.ال للإلا تملك أي مج
نھا "إیمكن تشبیھ السلطة المقیدة بالمثل الذي اطلقھ امیل جیرار فقال و

كالشخص المكلف باستلام بطاقة الدخول المرقمة في صالة الأوبرا أو السینما وارشاد 
وفي حالة  "،ن یكون لھ حق تغییر المقعد المرقم على البطاقةأصاحبھا الى مقعده دون 

ل لھ بوسعك ان تقدم او لا تقدم على ھذا العمل فأختر بنفسك، السلطة الاختیاریة یقا
تقدیر التوقیت   وھكذا فإن لرئیس البلدیة سلطة، واتخذ ما تراه صالحا لمواجھة المواقف

الذي یجب أن تقف فیھ الخمارات والذي یحق لأصحاب المنازل خلالھ تنظیف سجاداتھم 
  .)١٢(على شرفات منازلھم 

و تحدید أصدار قراراتھا، إحریة مدى التدخل في  فھنا الادارة لا تملك
یرى أن الادارة لھا سلطة اختیاریة في حریة   )Rivero(موضوعھا، غیر أن الفقیھ 

لكن المشرع قد یحدد مواعید زمنیة على  اختیار الوقت عند ممارسة اختصاصھا المقید.
ار القرار الاداري، الادارة عند ممارستھا لصلاحیاتھا یتوجب علیھا مراعاتھا عند اصد
  .)١٣(ویعد سكوت الادارة بعد انتھاء المدة القانونیة قراراً ضمنیاً بالرفض 

على اطلاقھ ؛ لانھ لا یعبر عن حقیقة الواقع،  لیس صحیحاً  بید أن ھذا التصنیف الثنائي
السلطتین الاختیاریة والمقیدة ؛لا یعني وجود حدود وفواصل بینھما   فإن ھذا الفصل بین

نطلق على قرار إداري بأنھ صادر من سلطة اختیاریة مطلقة أو   نحو الذي یمكن أنبال
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سلطة مقیدة مطلقة، فالقرار الإداري یضم في قسم من عناصره سلطة اختیاریة وفي 
   عناصر أخرى مقیدة.

تضمن إذا ارتكب الموظف العام مخالفة، فإن  قانونیاً ن نصاًأفلو افترضنا 
علیھ احد العقوبات المنصوص علیھا في القانون، فالرئیس مقید رئیسھ یستطیع أن یوقع 

ھنا من ھذه الناحیة، إذ لا یستطیع ان یختار اي عقوبة غیر منصوص علیھا، وإنما 
اختیار عقوبة  یكون مقید بالعقوبات الواردة في القانون إلا أنھ من ناحیة اخرى لھ حریة

اك سلطة مقیدة مطلقة كما أنھ لیس لیس ھن  ففي ھذه الحالة ،من العقوبات المحددة
  .)١٤(سلطة اختیاریة مطلقة وإنما ھناك مجال مقید ومجال اختیاري في نفس القرار ھناك

وإذا كانت السلطة الاختیاریة بمفھومھا المعروف تتشكل من خلال حریة 
الإدارة في ممارسـة السلطات الممنوحة لھا، وذلك ضمن القیود المرسومة من جانب 

قانون، فإن ھنـاك مفھومـاً آخر للسلطة الاختیاریة، ھو السلطة الاختیاریة غیر قاعدة ال
العادیة، وھي التي تتولد عند ممارستھا للاختصاص المقید للقرار الواجب اتخاذه ، فحتى 
لو كان القانون قد حدد مسلكاً على الإدارة، فإنھ لا یمكن القول بانعدام السلطة الاختیاریة 

القرار، فما  اتخاذلأنھا توجد بشكل بین في نطاق اللحظة التي یجب فیھا  في ھذه الحالة،
دامت الإدارة تملك سلطة تحدید اللحظة التي یجب ممارسة الاختصاص المقید خلالھا، 
فإن حقوق الأفراد الذین من المفترض أن تمـس ھـذه القرارات المقیدة مركزھم القانوني 

دارة وتصـدر ذلـك القرار، ومما ینتج عنھ في النھایة تظل بلا فعالیة، إذا لم تتدخل الإ
حق في التصرف وفقاً لمقتضى القـانون لصـالح الأفراد، ولكن ھذا الحق موقوف على 
سلطة الإدارة من ناحیة اختیار اللحظة التي تتدخل فیھا وتصدر القرار الذي یقید القانون 

ة بسلطة اختیاریـة حتى ضمن اختصاصھا في إصداره ، وبذلك فإن الإدارة تظل متمتع
  .)١٥(فرضیات الاختصاص المقید 

  والاختصاص المقید السلطة الاختیاریة التفریق بینمعاییر : المطلب الثالث
السلطة  تفریقسنتعرض في ھذا المطلب الى اھم المعاییر التي قیلت في 

  الاختیاریة والمقیدة للادارة، وھي:
   الحق الشخصي  . ١

شخصیة عن القرار الإداري، فإن الإدارة تتمتع بسلطة إذا غابت الحقوق ال
  .)١٦( اختیاریة، وبخلاف ذلك فإن سلطتھا مقیدة متى ما كانت حاضرة الحقوق الشخصیة

اتجھ جانب من الفقھ الى أن أساس الاختصاص المقید یرجع إلى وجود الحق و
خصي بأنھ عرض لھذه النظریة  الفقیھ "ھوریو" الذي یعتبر الحق الش الشخصي، وقد

بحمایتھا عن مكنة صاحب الحق من خلال بوسیلة قانونیة  مصلحة مضمونة اجتماعیاً
، بل إن الطعن السبیل الوحید إلى ذلكوالقضاء الكامل لیس  ،الدعوى القضائیة طریق

السلطة الاختیاریة عنده وحیث یبدأ الحق الفردي تقف  ،وسیلة أخرى لحمایتھبالإلغاء 
شخص إلا مصلحة بسیطة، فالإدارة تتمتع لل كونیعندما لا وعلى العكس  ،للإدارة

  .)١٧(بسلطة اختیاریة 
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   رقابة القضاء  .٢
وفقاً لھذا المعیار إذا امتدت رقابة القضاء على القرار الإداري، فإننا نكون أمام 

وبالعكس إذا لم تكن ھناك رقابة قضائیة على القرار، فإن سلطة ، سلطة مقیدة للإدارة
ن أختیاریة، وأن ھذا المعیار یلائم الفترة الزمنیة التي كان مجلس الدولة الإدارة تكو

الفرنسي یخرج بعض القرارات الإداریة من رقابة القضاء الإداري، إلا إنھ عدل عن 
. علاوة على الاشكالات التي تم )١٨(ذلك وغدَت جمیع القرارات الإداریة خاضعة لرقابتھ

  .ومالمفھ لجھةطرحھا على ھذا المعیار 
    . القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة٣

الاختیاریة،  ھنا یتم الربط بین القرارات المنشئة القرارات الكاشفة وبین السلطة
المقیدة بمعنى ان القرارات الإداریة الكاشفة تصدر عن اختصاص مقید،  وبین السلطة

عقد انھ قد ویعیب ھذا الرأي ، وان القرارات المنشئة تصدر عن اختصاص اختیاري
منشئ الالقرار الإداري  بین فرق أًولاًن نأ إذ ینبغي المشكلة من خلال خلق مشكلة ثانیة،

الى حد بعید  ةمقید سلطة أن من القرارات المنشئة ما یصدر عنناھیك عن كاشف، وال
مثال ذلك منح ترخیص للشخص استوفى الشروط القانونیة إذا كان القانون یجعل منح 

  .)١٩(لكل من استوفى تلك الشروط یاًالترخیص الزام
  حق الإدارة في الاختیار .٤
الاختیار بین عدة  سلطةالإدارة منح في  كمنالسلطة الاختیاریة ی ماھیةإن    

، وھنا یستقل رجل الإدارة بإرادتھ بإصدار القرار الإداري من كلھا مشروعة خیارات
بالتحدید المسبق كقید على إرادتھ الإلتزام  یھعلیتوجب بینما  دون التقید بإرادة أخرى 

   .)٢٠(في السلطة المقیدة
ووفقاً للمفھوم السابق الذي بیناه للسلطة الاختیاریة نرى ان ھذا المعیار أقرب 

جوھر سلطة الادارة والحد  من المعاییر التي طرحت للتفریق بین الاختیار والتقیید ؛ فھو
الاشارة ھنا الى ان مفھوم الاختیار لا  الفاصل بین حریة الاختیار والتقیید، لكن ینبغي

ینحصر بین وجود عدة حلول من عدمھ، فالاختیار یشمل جمیع الافتراضات المطروحة 
لمدى حریة إرادة الادارة في التصرف، فإن كانت الادارة مختارة سواء بالتصرف من 

امام عدمھ أو اختیار التصرف الذي ترید، أو اختیار الوقت المناسب، سنكون عندئذ 
سلطة مختارة لا محالة، وقد انتقد الدكتور طماوي ھذا المعیار على أساس أن القاضي 
ینبغي أن یبحث فیما اذا كانت الادارة ملزمة باتباع حل معین، او أن لھا ان تختار بین 
عدة حلول كلھا مشروعة، ویمكن الرد بالقول بأنھ لیس ھناك مانع من بحث القاضي 

اجبھ القضائي یفرض علیھ ذلك لتحقیق العدالة في الحكم، ومع لتلك الأمور ما دام و
  توسیع مفھوم الاختیار لھذا المعیار لا یبقى لھذا النقد من وجھ.    

  . تحدید العناصر المقیدة والاختیاریة في القرارات الإداریة٥
حكام مجلس الدولة أ نم تم استقراءهیتزعم ھذا المعیار الفقیھ (بونار) والذي 

فرنسا كالفقیھ (فالین)، إذ یقوم ھذا الرأي على انھ  سي، وقد أخذ بھ بعض الفقھاء فيالفرن
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الأعمال  مجموعةیسمى ب صار من الماضي ما كانقرار اختیاري كلھ، و ھناكلیس 
من عناصر القرار  محددعلى عنصر  قعلاختیاریة ، وأن الاختیار والتقیید انما ی

  . )٢١(الإداري
لنا ما یمكن تسمیتھ معیاراً للفصل بین السلطة الاختیاریة  لكن ھذا الرأي لم یقدم

للادارة والاختصاص المقید، ولم یعرض لنا حلاً لوصف سلطة الادارة الا بعد اتخاذھا 
القرار للوقوف على عناصره، ومدى حریة الادارة في الاختیار، في حین أن إرادة 

اري الا إنعكاساً لھا، فھذه الارادة قد الإدارة سابقة للحظة إصدار القرار، وما القرار الإد
تكون مقیدة قبل إظھارھا في صورة القرار الاداري من خلال النصوص القانونیة التي 
كبّلتھا، وبالعكس قد تكون مختارة من خلال تلك النصوص، اذن فإرادة الادارة ومدى 

لا القرار  حریتھا في الاختیار ھي محور التفریق بین السلطة الاختیاریة، والمقیدة
 الاداري بعناصره الذي ھو إنعكاس لتلك الإرادة ، وما یؤخذ على ھذا المعیار ایضاً، ما

تخاذ القرار، وما ھو تفسیر ھذا السكوت أدارة عند السكوت عن لإسلطة ا ھو موقفھ من
د الذي یطلق علیھ القرار السلبي، وفقاً للرأي المطروح اختیاراً ام تقییداً، فالقرار السلبي ق

یكون نابعاً من إرادة مختارة فتكون سلطة الادارة اختیاریة، وقد تكون إرادة الادارة 
مقیدة في اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اصداره بموجب القانون الا انھا امتنعت 

  .ار قبل اصداره وقبل تحدید عناصرهفنكون امام اختصاص مقید علیھ یمكننا وصف القر
  على حریة الاختیار  لسلطة الادارةقیود  : المبحث الثاني

تتقید حریة الادارة حتى عند ممارسة سلطتھا الاختیاریة، فحریة الادارة في الاختیار لا 
تعني الاستبداد وتجاوز النظام القانوني للدولة، وھذا لا یكون الا في الدولة البولیسیة، 

فیھا الكرامات، فالإدارة فاذا كانت الدولة دولة حق تصان فیھا الحقوق والحریات وتحفظ 
ن مارست خطأً إتخضع للقانون ویراقب اعمالھا القضاء لیعیدھا الى جادة الصواب 

فادحاً في الاختیار، أو أساءت في استعمال سلطتھا، بناءاً علیھ قسمنا ھذا المبحث الى 
 ثلاثة مطالب كقیود على حریة اختیار الادارة خصصنا الاول لمبدأ المشروعیة، والثاني

  لمبدأ التناسب، والثالث التعسف باستعمال السلطة.
  مبدأ المشروعیة: المطلب الاول

خضوع الدولة بسلطاتھا وأفرادھا لحكم القانون ، وعدم الخروج یقصد بمبدأ المشروعیة  
على حدوده، ویقتضي ھذا المبدأ التزام الإدارة بأعمالھا بحكم القانون، وإلا أتسمت بعدم 

  .)٢٢(وجب الأبطالالمشروعیة مما تست
إذ تخضع الادارة عند ممارستھا لأعمالھا الى القانون بمعناه العام كالدستور والقوانین 
العادیة والانظمة والتعلیمات والمبادئ العامة للقانون، فان خالفت في اعمالھا القانون فان 

  عملھا یكون معرضا للإلغاء من القضاء لعلة تجاوز حد السلطة. 
السلطة الاختیاریة أو السلطة الإدارة سواء أكانت تتمتع بات أن وبات من المسلم

تصرفات عند إجرائھا لل لیست إلا تطبیقاً للقاعدة القانونیة الأعلىفھذه السلطات  ،المقیدة
فلا تخرج عنھا، فالسلطة لیست امتیازاً شخصیاً للقائمین بھا، فھم یتولونھا نیابة القانونیة 
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فتكون ھذه القواعد قیداً على أعمال الإدارة، ولا تباشرھا  عن الشعب ولتحقیق مصالحھ،
إلا في حدود الدستور، وبما یضمن حقوق الأفراد وحریاتھم ولتنظیم ممارسة السلطة 

  .)٢٣(تحت رقابة القضاء
ویعد مبدأ المشروعیة ضمانة أكیدة للحقوق والحریات إذ یمنع الإدارة من 

 لزمتعدي على حقوق الافراد وحریاتھم، ویالمن خلال الانحراف في استعمال سلطتھا 
. خاصة في نطاق السلطة الاختیاریة للإدارة، فھذه )٢٤(دارة التقید بأحكامھ نصاً وروحاًلإا

بمدى اتخاذ  حكومة، فھي مما تشتھیھ الإدارة السلطة الممنوحة للإدارة لا تمارس وفق 
واحتراماً لمبدأ  ،نأصلاً في حدود القانو إصدارهولھا عدم  ،ھذا القرار أو ذاك

وتحقیقاً للأھداف والغایات المرجوة للمصلحة العامة، إذ لیس للإدارة أن  ،المشروعیة
تمتنع عن أتخاذ اجراءات الضبط الإداري لإعادة الأمن العام بالرغم من الفوضى 
والاضطرابات الأمنیة الحاصلة في أحدى المدن فھذا لا یعد اختیاراً بل تقصیراً من 

فإذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحیة اختیاریة، فإن مقتضیات مبدأ المشروعیة "، جانبھا
تستلزم أن یضع مصدر القرار نفسھ في افضل الظروف لإصداره، فالقاضي الإداري لا 

  .)٢٥("یراقب اختیار الإدارة في ذاتھ بل یراقب الظروف الخارجیة التي أدت الى إصداره
  مبدأ التناسب: المطلب الثاني

بھذا  ھوالوقائع الثابتة والإجراء الصادر بشأنھا، و ملائمةالتناسب بمدى یعرف 
المفھوم یمكن ان یتغیر وفقاً للحالة المتوقعة وللمضار ودرجة خطورة الحالة وأھمیة 

تحقیق التوازن بین سبب القرار یتم عن طریق فالتناسب في القرارات الاداریة ، الھدف
ما تمتعت الادارة المختصة بسلطات واسعة، فلا إن كل عمل إداري مھإذ  .)٢٦(ومحلھ

، صحیحة في الواقع والقانون دافعة لإصدارهذا كانت الاسباب الإلا إیكون العمل قانونیاً 
  .)٢٧(إلیھالھدف الذي یسعى  مع مشروعیة

والحالة الواقعیة التي بررت  ،ویحلل مبدأ التناسب الى القرار المتخذ من الإدارة
، إذ إن التناسب یدور حول عنصرین أحدھما ثابت )٢٨(مرجوة منھ، والغایة الإصداره

والاخر متغیر، فالثابت طرفي العلاقة، والمتغیر درجة العلاقة بین طرفیھ، ومن خلالھا 
ولكن تبقى مشتركات بینھا لوجود  محتواھا،صوراً للتناسب مختلفة في تخلق یمكن أن 

  . )٢٩(والتوافقعلاقة تلازم منطقیة بینھا كالتوازن 
وھذا الخطأ یمكن  ،ن لا یكون ھناك خطأ فادح في التقدیرأمن صور التناسب و

ھ، قوعلى الشك بوإ قىملاحظتھ وكشفھ بسھولھ ویسر؛ لدرجة الجسامة العالیة فیھ ولا یر
 أسستوقائع التي للتقدیرھا عند وترتكبھ الادارة عند ممارسة سلطتھا في الاختیار و

وبین  ،أحد الافراد وقع علىلتناسب بین الضرر الذي فھو یمثل عدم ا ،علیھ قرارھا
  .)٣٠(الفوائد المرجوة للادارة من جراء التصرف

الخطأ الذي یرى فیھ القاضي تجاوزاً لحدود المعقولیة ویمكن القول بأنھ 
، فالوقوف على حقیقة )٣١(تشخیصھووضوحاً لدرجة البداھة، تعین القاضي على سرعة 

المخالفة الاداریة والسیرة الوظیفیة للموظف  لإرتكاب المصاحبةالظروف والوقائع 



 

 

 

 )٣٢٥(  

ومدى الضرر الذي سببھ على الوظیفة العامة كلھا معاییر موضوعیة یمكن  ،المخالف
  .)٣٢(مدى تناسب العقوبة مع المخالفة تحدیدبھا ل الاھتداء

على الخطأ ) Lebon(قد أسس مجلس الدولة الفرنسي حكمھ في قضیة و   
تعد قرار الفصل  وركن إلیھاورأى ان الوقائع التي ارتكبھا المدعي  ،الساطع في التقدیر

بالإحالة الى  وقوع العقابمن الاوراق ان یتبین لا  ، وقرر بإنھ كافیة لتبریر العقوبة
التقاعد بدون سبب یقوم على خطأ ساطع في التقدیر وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فیھ 

  .)٣٣(قام على أسباب كافیة لھ
ات المجلس عقوبة العزل من الخدمة لأنھ وجدھا غیر متناسبة مع وألغى ذ

الاخطاء المنسوبة للموظف والمتمثلة في القسوة والشدة في معاملة مرؤوسیھ، فذھب 
غیر متناسب في علاقتھ بالوقائع  )vinolayالمجلس الى ان الجزاء الذي عوقب بھ (

  .)٣٤(المؤاخذ علیھا والتي تفتقد صفة الخطأ
أنھ ولئن كان  "متھ المحكمة الاداریة العلیا في مصر بالغلو حیث أكدت وھو ما أس

للسلطات التأدیبیة، ومن بینھا المحاكم التأدیبیة تقدیر خطورة الذنب الاداري وما یناسبھ 
من جزاء بغیر معقب علیھا في ذلك الا ان مناط مشروعیة ھذه السلطة شأنھا شأن أي 

مالھا غلو. ومن صور ھذا الغلو عدم الملائمة سلطة تقدیریة أخرى الا یشوب استع
  .)٣٥("الظاھرة بین درجة خطورة الذنب الاداري وبین نوع الجزاء ومقداره

وأكد مجلس شورى الدولة اللبناني تقنیة الخطأ الساطع في التقدیر كصوره من 
 ... لا یحق لمجلس شورى الدولة، في القضایا التأدیبیة ان ینظر"عدم التناسب بالقول 

ملاءمة العقوبة التأدیبیة، لأن تقدیر أھمیة العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة یكون 
ممارسة للحق الاستنسابي المعطى للسلطات التأدیبیة، غیر ان ذلك لا یحول من منع 

  .)٣٦("مجلس شورى الدولة من مراقبة تقدیر ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع ...
یة العلیا في العراق بأن " ما أسند إلى المعترض من وقضت المحكمة الإدار

فعل یتنافى مع صفتھ كموظف، ویتعارض مع واجبھ في المحافظة على كرامة الوظیفة 
والابتعاد عن كل ما من شأنھ المساس بالاحترام اللازم لھا فتكون العقوبة المفروضة 

یث أن محكمة قضاء مناسبة للفعل المنسوب إلیھ مما یستوجب رد دعوى المعترض، وح
الموظفین حكمت بتخفیض عقوبة التوبیخ إلى عقوبة لفت النظر فیكون حكمھا غیر 

    )٣٧(صحیح لذا قرر نقضھ..." 
من صور التناسب الموازنة بین أضرار القرار الاداري ومنافعھ، فعلى و 

ري ن تراعي عند اصدارھا للقرارات الاداریة عدم رجحان أضرار القرار الاداأالادارة 
على منافعھ، وھذه الاضرار وتلك المنافع تتصل بمحل القرار الاداري، ولا صلة لھا 

  . )٣٨(البتة بعنصر السبب
وإن سبب ھذه التقنیة الى السلطة الاختیاریة الواسعة للادارة بتقریر فكرة 
المنفعة العامة، حیث لم یكن یحدھا سوى عیب الانحراف في استعمال السلطة، ذلك 

یتسم بطبیعتھ بصعوبة الاثبات، كما ان فكرة المنفعة العامة ذاتھا فكرة مرنة العیب الذي 



 

 

 

 )٣٢٦(  

ق یتحقتسعى لمنھا على حساب الملكیة الخاصة ما دامت  تتخلصدارة ان لإیمكن ل
  .)٣٩(المنفعة العامة
  التعسف في استعمال السلطة: المطلب الثالث

ھداف المحددة لى تحقیق المصلحة العامة، والاإدارة على الدوام لإتسعى ا
بموجب القانون، وینبغي ان لا تحیدّ عنھا، وإلا أصبح عملھا مشوباً بعیب انحراف 
السلطة، فلا یجوز للادارة استعمال السلطة لتحقیق منفعة شخصیة لھا أو لغیرھا، أو 

  . )٤٠(للانتقام الشخصي أو التحایل على القانون
 اتھ الاختیاریةویوجد عیب الانحراف حینما یستعمل رجل الادارة سلط

(التقدیریة)، مع مراعاة القانون، وفي حدود أختصاصھ بقصد تحقیق أغراض اخرى 
   .)٤١(غیر التي من أجلھا منح ھذه السلطات

وعلى ذلك یعتبر القرار غیر مشروع إذا استھدف غیر المصلحة العامة، إذا لم 
مع الفقھ یكن ھناك نص، أو غیر الاھداف المخصصة بموجب نص القانون.  فقد أج

أیاً ما كان مدى السلطة الاختیاریة التي یعترف القانون بھا  "الاداري تقریباً على أنھ  
وھو  التقدیریةللإدارة في نطاق معین فأن امراً واحداً لا یمكن ان یكون محلاً للسلطة 

الھدف.. إذ إن سلطة الإدارة بالنسبة الى الھدف ھي دائماً سلطة مقیدة، ولا یمكن أن 
. فأحكام القضاء الاداري )٤٢( "تخرج عن رقابة القضاء الاداري تقدیریةن ابداً سلطة تكو

كثیرة بصدد أن السلطة الاختیاریة للإدارة تجد حدّھا الطبیعي في الرقابة على عدم 
  إساءة استعمالھا أو الانحراف بھا.   

ترك لھا فإذا لم یتولى المشرع تحدید الاھداف لتصرفات الإدارة فقد أختار أن ی
تحدید ھذه الاھداف، الا إن ذلك لا یعني تمتع الادارة بسلطة أختیاریة، فلیس للإدارة أي 
قدر من حریة الاختیار بل یتوجب علیھا ان تستھدف تحقیق المصلحة العامة من قرارتھا 
الاداریة، فھي تخضع لرقابة صارمة من القضاء الاداري للتأكد بأن ما سعت إلیھ 

  .)٤٣(الح العامالادارة ھو الص
فقد الغى مجلس الدولة الفرنسي قرار عمدة بتحدید ساعات العمل في  لذا

المحلات العامة للرقص بدعوى حمایة الشباب من الانصراف عن عملھم خلال أوقات 
الدوام، وكان الھدف الحقیقي منفعتھ الشخصیة بالحد من منافسة مرقص أخر للمحل 

لمجلس أن قرار العمدة مشوب بعیب أساءة استعمال الذي كان یمتلكھ العمدة، إذ رأى ا
ولذات العیب ألغى قرار نقل موظف ثبت أنھ لم یقصد بھ الصالح العام،  .)٤٤(السلطة

  .)٤٥(وإنما لإفادة شخص أخر لیحل محل الموظف المنقول في وظیفتھ
وقضت المحكمة الاداریة العلیا في مصر أن ھناك انحرافاً باستعمال السلطة 

التحایل على القانون في قضیة فصل الموظف بدعوى الغاء وظیفتھ التي كان من خلال 
یشغلھا ضغطاً للنفقات وتنظیماً للإدارة الحكومیة في حین ان ھذا الالغاء لم یكن حقیقیاً 

  . )٤٦(ولم توجبھ المصلحة العامة وانما قصد بھ ازاحة الموظف عن موقعھ الحقیقي
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ر بالاستناد الى قاعدة تخصیص وحكمت محكمة القضاء الاداري في مص
الاھداف بأنھ لا یجوز اتخاذ أي من التدابیر أو الاجراءات التي یجیزھا الشارع لتحقیق 
ھدف آخر مغایر للھدف الاساسي الذي قصد إلیھ الشارع، وإلا كان جزاءھا البطلان 

  .)٤٧(لكونھا مشوبة بعیب الانحراف في استعمال السلطة
مجلس الدولة العراقي بنقض الحكم الصادر من مجلس الانضباط العام لأنھ  ىقضبھذا و

لم یتعمق في التحقیق والاطلاع على الاسباب والدوافع الحقیقیة لنقل المدعیة غیر 
المبرر، فأن كان لابد أن ترى الإدارة نقلھا من ھذا المصرف لتحقیق مصلحة العمل كما 

تنقل ھذه الموظفة التي مارست العمل المصرفي تدعي، فأن المصلحة العامة تقتضي أن 
الى عمل مصرفي أخر، ولیس الى دائرة التقاعد ذلك؛ لأن السلطة التقدیریة للإدارة 
لیست مطلقة، وإنما تخضع لرقابة القضاء لفحص قرارتھا للتأكد من خلوھا من التعسف 

  .)٤٨(في استعمال ھذه السلطة
  د في القرارات الإداریةمجال الاختیار والتقییلث: المبحث الثا

لقرارات الاداریة غالبیة المساحة للنشاط الاداري، فھي وإن اشتركت مع اتحتل    
العقود الاداریة في حدود التصرفات القانونیة، الا إن للقرارات الاداریة نفوذ واسع في 

لى على تلك الاھمیة للقرارات الاداریة سنسلط الضوء ع مجال العقود الاداریة، و بناءً
مجال السلطة الاداریة بین الاختیار والتقیید للقرارات الاداریة، ولكل ركن من أركان 
  القرار الخمسة وھي: الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغایة، وفق المطالب الاتیة

  الاختصاصفي والمقیدة مجال السلطة الاختیاریة : المطلب الاول
الأعمال الإداریة وفقا لما  الاختصاص ھو القدرة أو المكنة على مباشرة

تتضمنھ النصوص القانونیة. فالمشرع ھو الذي یحدد قواعد الاختصاص، وذلك من 
خلال توزیع المھام، والوظائف على مختلف السلطات العامة في الدولة، ولھذا تعتبر ھذه 
القواعد من النظام العام. بمعنى أنھ لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا، ویمكن لكل ذي 

صلحة أن یثیر الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل سیر الدعوى، كما م
   .)٤٩(یمكن للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ

دارة لإمن الاركان التي لا یمكن ل باعتبارهواذا كان ینظر الى ركن الاختصاص 
 . بید ان ھناك ان نصوصا)٥٠(الاختیار فیھا اذ تنعدم فیھ المساحة الواجبة للاختیار

قانونیة قد تجیز لصاحب الاختصاص تفویض بعضاً من صلاحیاتھ الى احد الموظفین 
التابعین لھ، علاوة على الانابة حیث یتم انابة احد الموظفین في حال وجود مانع مؤقت 
لصاحب الاختصاص لممارسة صلاحیاتھ، فإننا لا نكون الا امام سلطان اختیاري یتمتع 

  بھ الرئیس الاداري .
أن النص القانوني الذي یجیز  ، اذللإدارةض یعد من مظاھر السلطة الاختیاریة فالتفوی

لصاحب الاختصاص تفویض بعض صلاحیاتھ، یمنح لھذا الأخیر أي المفوض حریة 
اختیار المفوض إلیھ، خاصة في تفویض التوقیع، لأنھ یقوم على الثقة الشخصیة. وعلیھ 

أن موضوع أو محل و  بھا الرئیس الإداري.فإننا بصدد السلطة الاختیاریة التي یتمتع 
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قرار التفویض یعد من بین مظاھر السلطة الاختیاریة للإدارة التي یحددھا النص 
القانوني الآذن بالتفویض، فھو یمنح لصاحب الاختصاص سلطة اختیار الصلاحیات 
التي یفوضھا إلى المفوض إلیھ، فإذا كان النص القانوني یجیز للمفوض السلطة 

ختیاریة إلا أن قرار التفویض یمنح للمفوض إلیھ السلطة المقیدة في ممارسة الا
  الاختصاصات والصلاحیات المفوضة.

یجیز التفویض یمنح للمفوض حریة تقدیر ملاءمة   القانوني الذي  وإن النص
التفویض أو عدم التفویض بحسب ظروف العمل، ومواجھة تزاید الأعباء الإداریة 

صاحب الاختصاص بحریة اختیار الشروط المناسبة  كما یتمتع بصورة غیر عادیة.
لممارسة الاختصاص موضوع التفویض، ومدتھ إذا لم یرد في القانون حدود ھذا 
التفویض. ولھ أي للمفوِّض إنھاء التفویض في أي وقت فلھ السلطة الاختیاریة الكاملة، 

  .)٥١(وازي الأشكالوذلك بموجب قرار بالنسبة لتفویض الاختصاص طبقا لقاعدة ت
نابة، فتتمتع السلطة الاداریة المختصة باختیار الموظف المنیب على ان لإاما ا   

یكون من الذین تتوفر فیھم شروط صاحب الاختصاص، ولھا انھاء الانابة وفقاً لسلطتھا 
الاختیاریة لسبب من الأسباب، وتعیین نائب جدید، كما أنھا تملك حریة تحدید 

یمارسھا النائب، وقد تستثني الصلاحیات ذات الطابع الشخصي الصلاحیات التي 
والمالي. كما أن الأساس القانوني الذي تتم بموجبھ ممارسة السلطة الاختیاریة في حالة 
الإنابة تكون عند عدم وجود النص، حیث یتم العمل بمبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام 

فیة ممارسة الاختصاص عن طریق واطراد، شرط أن لا یكون ھناك نص ینظم كی
الحلول. لأن ھذا الأخیر یكون بقوة القانون، وبشكل مسبق یتم فیھ تحدید الموظف الذي 
یحل محل صاحب الاختصاص، وبالتالي تكون سلطة الإدارة مقیدة في ھذه الحالة، على 

  . )٥٢(خلاف التفویض والإنابة
جود سلطة اختیاریة في ركن ولابد ھنا من القول انھ لا یمكن التسلیم بعدم و  

الاختصاص بشكل مطلق، كما ان القبول بوجودھا وفقا للرأي المخالف لا یسلم من النقد، 
اذ ان التفویض، وان تمتعت الادارة فیھ بسلطة اختیاریة الا انھا مقیدة  في العدید من 

، وینعدم جوانبھا، إذ لا تفویض بلا نص یجیزه، وفي الحدود التي یرسمھا النص القانوني
علاوة السلطان الاختیاري للإدارة بالتفویض في الحالات التي لا یسمح بھا القانون، 

ان المفوِّض یجرد من كامل صلاحیاتھ المفوضة الى المفوض الیھ، ولا یعود لھ  على
  امكانیة ممارستھا طالما التفویض بقي قائماً .

تلقائیاً، ودون الحاجة الى  ولا اختیار في الانابة فالأصل فیھا انھا مقیدة، وتتم
صدور قرار بشأنھا من الرئیس الاداري المختص شرط ان یكون منصوصاً علیھا في 
القانون، او النظام  الصادر تطبیقاً لھ، غیر انھا وفي حال انعدام النص القانوني یمكن 

ان لمن یخولھ المنصب الذي یتولاه، او طبیعة مھامھ ان یقوم مقام الموظف الغائب إن ك
من شأن عدم قیامھ بذلك الى تعطیل المرفق العام، والاضرار بالصالح العام؛ أي ان 
الانابة ھنا تدور مدار تعطیل المرفق العام بوجود ضرورة ملحة لھا فلا اختیار للإدارة 
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بصددھا، ولا یجوز للقائم بالإنابة ان یبت الا في الاعمال الضروریة، والطارئة من شأن 
  یعرقل سیر المرفق العام، فھي مقیدة حتى في الصلاحیات.         عدم البت بھا ان

  في الشكل والاجراءاتوالمقیدة مجال السلطة الاختیاریة : المطلب الثاني
یقصد بالشكل المظھر الخارجي أو الاجراءات التي تعبر بھا الادارة عن 

د بصیغة معینة، واذا . فالقرار الاداري كقاعدة عامة غیر مقی)٥٣(ارادتھا الملزمة للأفراد
كان من حیث المبدأ یكون خطیاً فلیس ھناك ما یمنع ان یكون شفھیاً، فالصیغة الخطیة 

ذا فرضھا القانون بالنص الذي ینظم القرار الاداري المنوي إ لاإلیست الزامیة 
  .)٥٤(اتخاذه

ھناك من یرى لا مجال للاختیار للإدارة في ركن الشكل والاجراءات، اذ و   
لكن ھذا الرأي  .)٥٥(علیھا ان تفرغ القرار الاداري في الشكل الذي اوجبھ القانون ینبغي 

الإدارة تتولى التعبیر  لا یستقیم مع الاجتھاد الاداري في ھذا الشأن، فصحیح ان
والإفصاح عن الارادة في شكل قرار مكتوب غیر أنھا تتمتع بحریة واسعة في اختیار 

والصیاغة التي تراھا مناسبة، وملائمة مع الغایة التي المصطلحات والتعابیر والأسالیب 
تسعى إلى تحقیقھا. كما أن للإدارة سلطة التكییف القانوني على الوقائع التي صدر 
بشأنھا القرار الإداري، وذلك بالاعتماد على الأسانید والمتمثلة في القواعد القانونیة 

ئح، أو في قاعدة قانونیة غیر مكتوبة المكتوبة الواردة في الدستور أو القانون أو اللوا
سواء كانت عرفیة أو مبدأ من مبادئ العامة للقانون، لھذا تتضمن القرارات الإداریة 

  .)٥٦(بنصوص واضحة للسند القانوني الذي استند إلیھ مصدر القرار
وینبغي التفریق في ھذا المجال بین الشكلیات الجوھریة التي یؤدي أھمالھا الى    

لسلبي على المصلحة العامة، ومصلحة الافراد مما یترتب على ذلك بطلان التأثیر ا
القرار، والشكلیات الثانویة التي لا تحقق الاثر المذكور، وبالتالي لا تؤثر على مشروعیة 

فإذا حدد القانون مدة معینة  لإصدار القرار الاداري، فالإدارة لیست . )٥٧(القرار الاداري
ة، وھي تعد من قبیل التمني ما لم یتضح ان النص الذي حددھا ملزمة بھذه المدة المحدد

اسبغ علیھا صفة الوجوب والالزام، فالقرار الصادر بعد انقضاء المدة المحددة صحیح 
  . )٥٨(مبدئیاً

ھنا لا ینعدم السلطان الاختیاري للإدارة، ویبقى لھا الحریة في اختیار المدة و
من جھة اخرى اذا كانت الادارة غیر مقیدة  ولكن، المناسبة لإصدار القرار الاداري

ن اتخاذھا القرار یجب ان إبموجب النصوص القانونیة بمدة معینة لإصدار قرارھا، ف
یكون خلال مدة معقولة یقدرھا القاضي تبعاً لظروف القضیة، حتى اذا ترتب ضرراً 

  .)٥٩(بالغیر ناشئاً عن تأخیرھا اعتبرت مسؤولة
لب الاستشارات الاختیاریة، واذا طلبتھا فھي غیر ملزمة ن الإدارة غیر ملزمة بطوإ

بقبول نتیجتھا، اما اذا كانت الاستشارة الزامیة فان الإدارة ملزمة بطلبھا لكنھا غیر مقیدة 
فھي تتمتع بسلطة اختیاریة واسعة في الاولى، ومقیدة فقط بطلبھا لا  .)٦٠(بنتیجتھا

یفضي الى الغاء القرار الاداري. ولكن بنتائجھا في الثانیة؛ لان اغفال ھذا الطلب 
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المشرع قد یقید الادارة استثناءاً بالرأي او الفتوى ولا یجوز لھا أھمالھا والا اعتبر 
  . )٦١(قرارھا باطلاً، وذلك بموجب نص صریح في القانون وھو ما یسمى بالرأي المقید

  لإداريفي محل القرار اوالمقیدة مجال السلطة الاختیاریة : المطلب الثالث
یقصد بمحل القرار الاداري: الأثر القانوني الذي یترتب علیھ حالاً ومباشرة،  

  فإن معظم الاختصاص الاختیاري للإدارة یتجلى بوضوح في اختیار فحوى القرار.
في عنصرین : الأول في حریة الإدارة ان تتدخل او  محل القرار تمثلوھناك من یرى ب 

ني اختیار وقت التدخل، مضافاً الى عنصر ثالث ھو اختیار تمتنع عن اتخاذ القرار، والثا
  .)٦٢(فحوى القرار

العنصرین الاول والثاني لا صلة لھما  بمحل القرار  ویرى الباحث بأن 
ما یشكل ذا ما علمنا انھ الاثر القانوني المباشر للقرار أي مضمونھ وھو إالاداري 

ع، واختیار وقت التدخل تتصل بإرادة ن حریة التدخل او الامتناإالعنصر الثالث فقط، و
  الادارة ، فھما من مظاھر القدرة والاختیار. 

وإن الحدیث عن جوانب الاختیار في القرار الإداري بالنسبة للمحل، فإننا نجد 
الإدارة مقیدة باحترام القواعد القانونیة لمشروعیة القرار، فاذا صدر قرار اداري بفرض 

ظفین لم ترد ضمن العقوبات المحددة من قبل المشرع على عقوبة اداریة على احد المو
  .  )٦٣(سبیل الحصر، فان مثل ھذا القرار یكون باطلا للعیب في المحل 

ولكن في حالة غیاب النص تتمتع الإدارة بسلطة اختیاریة، ولكنھا تستلزم التناسب بین 
  موضوع القرار والمبادئ العامة للقانون.

رتبط بعنصر السبب فیھ؛ لأن ھذا الأخیر یكون وإن محل القرار الإداري ی
سابقاً على الأثر القانوني الذي یرتبھ القرار، وذلك من حیث الترتیب الزمني لاتخاذه، 
ویتمثل ھذا الارتباط في التقیید والاختیار، فإذا قام المشرع بتقیید سلطة الإدارة بشأن 

ین في واقعة معینة بإحداث السبب، فعلى مصدر القرار أن یعمل على اتخاد إجراء مع
أثر قانوني محدد في نص القانون، فمثلا إذا قرر القانون أن للإدارة أتخاذ الإجراءات 
اللازمة لحمایة النظام العام، وحفظھ في حالة تعرضھ لأي خطر، أو تھدید على الأمن 

، وفي اختیاریة كاملة في تحدید محل القرار العام، فنجد أن القانون ترك للإدارة سلطة
تقدیر أھمیة الوقائع، أو قیمة السبب الذي یبرر اتخاذ ھذا القرار، وذلك نتیجة لعدم وجود 
تحدید قانوني بالنسبة للسبب والمحل في وقت واحد، فعلى الرغم من عدم وجود النص 
القانوني الذي یقید محل أو موضوع القرار الإداري، إلا أنھ یستوجب على الإدارة 

لعامة للقانون التي یستند إلیھا القاضي الإداري في رقابتھ على ملاءمة احترام المبادئ ا
  . )٦٤(القرار الإداري

ویلاحظ ان التقدیر بالمعنى المتقدم ذكره في مقدمة البحث یرتبط بالمحل 
ویتصل بھ اتصالاً وثیقاً فعلى سبیل المثال ، فإن الادارة اذا اتخذت قراراً بالتعیین فإنھا 

ین في ضوء حاجتھا والدرجات الوظیفیة المتوفرة ضمن ملاكھا، علیھ تقدر عدد المعین
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فإن ھذا العدد المطلوب خاضع لتقدیر الادارة وھو ضمن محتوى القرار وأثاره بمعنى 
  أخر محلھ.

  السبب يف والمقیدة الاختیاریة مجال السلطة: المطلب الرابع
، فأن )٦٥(فعة لاتخاذ القرار الاداري: یمثل الحالة الواقعیة او القانونیة الدا  السبب        

الحالة الواقعیة كعنصر مكون للسبب یمكن للإدارة ھنا ممارسة سلطتھا الاختیاریة، وفي 
الحالة القانونیة تخضع الادارة فیھا للتقیید المنصوص علیھ في القانون، طالما ان الحالات 

  مقیدة بنصھ.
لمادي للوقائع التي دفعت لابد من البحث عن صحة الوجود ا وفي حدود السبب 

الإدارة لاتخاذ القرار، فھل ارتكب الموظف المخالفة التي عوقب من أجلھا؟ كما ینبغي 
التأكد من صحة التكییف القانوني للوقائع التي دعت الادارة لاتخاذ القرار، فاذا ثبت أن 

فعال الاعمال التي نسبت إلى الموظف صحیحة من حیث الواقع، فھل تتوافر في ھذه الأ
. فقد استقر القضاء الإداري )٦٦(الشروط القانونیة التي تجعل منھا مخالفة في نظر القانون؟

للوقائع، وصحة   الفرنسي والمصري والعراقي على ضرورة خضوع الوجود المادي
  تكییفھا الى رقابة القاضي الإداري.

باختیار قیام الحالة  وتتفاوت جوانب الاختیار والتقیید في ھذا المجال، فالإدارة لا تستقل
فھي تخضع ھنا لرقابة القضاء فیلغي القرار الاداري  ،التي تدخلت الادارة على اساسھا

  .)٦٧(غیر موجودة في الواقع  استندت إلیھان الاسباب التي إذا ثبت إ
وسلطة الادارة مقیدة في صدد التكییف القانوني للوقائع بفرض ثبوتھا، فالقضاء 

وصحة تكییفھا القانوني، ومن اشھر احكام مجلس الدولة  یراقب ھنا صحة وقوعھا
والتي  )Gomel(في قضیة  ١٩١٤ابریل  ٤الفرنسي في ھذا الصدد حكمھ الصادر في 
لإقامة بناء في باریس بمیدان (بلاس بیفو)،  تلخص وقائعھا بطلب احد الافراد ترخیصاً

 ١١٨ثري، وفقا للمادة فرفضت الادارة بحجة ان البناء المطلوب سیلحق ضررا بمكان ا
، فلما بحث مجلس الدولة تبین لھ أنھ وفقا للقانون المذكور لا یدخل ١٩١١من قانون یولیو 

ھذا المیدان في عداد الاماكن الاثریة، وبالتالي فان الادارة اخطأت في التكییف القانوني و 
  .)٦٨(قرارھا أبطلبناءاً علیھ 

ومن حیث أنھ من  "لك بقولھا وكرست المحكمة الاداریة العلیا في مصر ذ
المقرر ولئن كان من نشاط القضاء الإداري في وزنھ للقرارات الإداریة ینبغي أن یقف 
عند حد المشروعیة أو عدمھا في نطاق الرقابة القانونیة، فلا یتجاوزھا إلى مناسبات 

دارة بغیر إصدار القرار، وغیر ذلك مما یدخل في نطاق الملاءمة التقدیریة التي تملكھا الإ
معقب علیھا، إلا أن لھ الحق في بحث الوقائع التي بنى علیھا القرار الإداري بقصد 
التحقق من مدى مطابقتھ أو عدم مطابقتھ للقانون، وحقھ في ذلك لا یقف عند حد التحقق 
من الوقائع المادیة التي أسس علیھا القرار، بل یمتد إلى تقدیر ھذه الوقائع باعتبارھا من 

  . )٦٩("اصر التي یقوم علیھا القرار الإداريالعن
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ان لجنة الخدمة  "وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة الاداریة العلیا في العراق 
الخارجیة لم تبین اسباب رفض ترقیة المدعي الى وظیفة مستشار كما لم تبحث محكمة 

ترقیة قضاء الموظفین في ھذه الاسباب،...فكان على المحكمة التحقق من اسباب رفض 
المدعي، والتأكد من عدم وجود انحراف، او تعسف في استعمال السلطة التقدیریة للجنة 

  .)٧٠("الخدمة الخارجیة في وزارة الخارجیة
بسلطة اختیاریة حینما لا یحدد القانون السبب، أو الأسباب التي  دارة لإوتتمتع ا

ون تعیین نوعیة القرار الذي یبنى علیھا اتخاذ القرار الإداري، أو أن یحدد ھذه الأسباب د
یستند إلیھا، كما ھو الشأن فیما یتعلق بواجب الإدارة في المحافظة على النظام العام، فإن 
مصدر أو أساس السلطة الاختیاریة ھو التشریع؛ لكونھ یمنح الإدارة قدراً من حریة 

رة في التصرف، واتخاذ القرار المناسب مع الظروف، والأوضاع التي تواجھھا الإدا
  .)٧١(حمایة النظام العام 

وتستقل الادارة في تقدیر خطورة العمل في ذاتھ، والنتائج التي قد تترتب علیھ 
من الجوانب التقدیریة المرخصة لھا من دون معقب من القضاء علیھا. فاذا لم یلزم 

وم القانون الادارة بتسبیب قراراتھا، فانھ یفترض ان للقرار أسباباً مشروعة إلى أن یق
الدلیل على عكسھ، إلا أنھ إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقرارھا، فإن ھذه الأسباب تكون 
خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتھا للقانون. أو عدم مطابقتھا لھ وما إذا 
كانت مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول ثابتھ في الأوراق تؤدي إلیھا، وأثر ذلك 

ي انتھى إلیھا قرارھا، ودون أن یكون للقضاء الإداري أن یحل نفسھ محل على النتیجة الت
جھة الإدارة فیما ھو متروك لاختیارھا ووزنھا للأمور، فیدخل في الموازنة والترجیح 
فیما قام لدى الإدارة من دلائل، وبیانات بخصوص قیام، أو عدم قیام الحالة الواقعیة التي 

قدیر خطورة ھذا السبب، وما یمكن أن یترتب علیھ من تكون ركن السبب، أو تدخل في ت
  .)٧٢(أثار

إذن تكون سلطة الإدارة في تحدید أسباب القرار الإداري مقیدة بالنص القانوني 
الذي یحدد مجالھا، ویبین موضوع أو محل القرار، ولكن أحیانا نجد أن النص یحدد غایة 

لنظام العام دون تحدید أسباب معینة وھدف القرار بتحقیق المصلحة العامة والحفاظ على ا
  .)٧٣(لاتخاذ القرار

  في ركن الغایةیة والمقیدة الاختیارالسلطة مجال : المطلب الخامس
غایة القرار الاداري ھي مقصده النھائي والھدف من اصداره، فھي النتیجة 
النھائیة التي یسعى رجل الادارة الى تحقیقھا، وتحقیق المصلحة العامة كھدف عام، 
وموحد للقرارات الاداریة كافة، وھدف مخصص یفرضھ المشرع لبعض القرارات، او 
یستقرأ من طبیعة اختصاص مصدر القرار، فاذا حاد القرار الاداري عن المصلحة العامة 

  .   )٧٤(او عن الھدف المخصص لإصداره فانھ یكون معیباً في غایتھ ومستوجباً للإبطال
فاصلاً بین السلطة الاختیاریة المشروعة، وبین  وتشكل غایة القرار الاداري حداً

والقاعدة أن . )٧٥(السلطة المطلقة بتجاوز حدود المشروعیة أي تعسفاً في استعمال السلطة
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الإدارة لیست حرة في اختیار الغایة من تصرفاتھا، بل علیھا أن تلتزم الغرض الذي 
تھدفت تحقیق غرض رسمھ المشرع ولا تحید عنھ تحت أي ظرف من الظروف، فإن اس

–في ھذا الخصوص  –آخر وقع قرارھا مشوبًا بعیب انحراف السلطة. ولھذا فإن القاعدة 
  أنھ لا حریة في تحدید الغرض.

غیر أنھ إذا لم یحدد القانون مصلحة عامة معینة كان للإدارة استھداف أي 
طة صورة من صور ھذه المصلحة. ومن ثم كان ركن الغایة ھو الحد الخارجي للسل

الاختیاریة، ففي نطاق المصلحة العامة أو الغرض المخصص للإدارة أن تترخص في 
تقدیر أھمیة بعض الظروف الواقعیة أو القانونیة التي تصادفھا، وفي اختیار الوقت 
المناسب لاتخاذ قرارھا، وفحوى القرار الذي تصدره إذا لم یفرض علیھا المشرع الوسیلة 

  .)٧٦(جھة سبب التدخلالتي یتعین استعمالھا لموا
أنھ مما یجب التنبیھ إلیھ،   "والمستقر علیھ في قضاء محكمة القضاء الإداري في مصر 

بادئ الرأي، أنھ وإن كانت الإدارة تستقل باختیار مناسبة إصدار قراراتھا، أي أن لھا 
الحریة المطلقة في اختیار ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمھ بمراعاة ظروفھ، 

زن الملابسات المحیطة بھ، إلا أنھ یجب أن یكون الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة، و وو
  .)٧٧("إلا شابھ عیب إساءة استعمال السلطة

وإذا كانت الإدارة لا تستفید من حریة الاختیار فیما یتعلق بعنصر الغایة لكونھ 
ئماً بتحقیق محدد بشكل واضح ودقیق، ولأن النشاط الإداري غایتھ محددة مسبقاً ودا

لا یجوز للإدارة أن  وعلیھ ،المصلحة العامة، وھذا ما یسمى بفكرة الغایة المخصصة
تنحرف عن الغایة المرسومة لھا، أو أن تسعى لتحقیق أغراض أخرى. ولكنھ من الناحیة 
العملیة وأمام تنوع القرارات وتجددھا وتشعب نشاط الإدارة واتساعھ في مختلف 

لمستحیل على المشرع أن یحدد ھدف معین من بین الأھداف التي المیادین، أصبح من ا
  .)٧٨(تندرج ضمن إطار المصلحة العامة 

وھناك البعض من ینكر وجود السلطة الاختیاریة في عنصر الغایة، أو الھدف 
مستندین بذلك إلى أن المصلحة العامة غایة مقیدة ومحددة لا یمكن لرجل الإدارة الاختیار 

نھ من القواعد العامة التي تضع حدود اختصاص الإدارة وسلطاتھا، وأن بشأنھا، بحكم أ
الغایة من القرار تفرضھا المصلحة العامة وأن العمل الإداري مقید دائما. ولكن یجب 
التفریق بین تخصیص الھدف والذي یكون فیھ اختصاص رجل الإدارة مقید، وإذا لم یكن 

ارة لھ أن یقدر ویختار من بین الأھداف ھناك تحدید صریح لھدف معین فإن رجل الإد
التي تندرج ضمن تحقیق المصلحة العامة، فھي  فكرة عامة ومجردة تتضمن العدید من 

  .)٧٩(الأفكار، فعلى سبیل المثال كالمنفعة العامة وحمایة الأمن القومي 
  الخاتـمة

قراءھا لنصل في خاتمة ھذا البحث واستعراض الآراء الفقھیة والاجتھادات القضائیة واست
  في النھایة الى عدد من الاستنتاجات والتوصیات مستقاة منھا وفقاً للآتي:

  



 

 

 

 )٣٣٤(  

  اولا: الاستنتاجات
إن تسمیة سلطة الادارة في حریة التصرف بالتقدیر فیھ الكثیر من الاشتباه   .١

والأصح أن تسمى بالسلطة الاختیاریة كون حریة التصرف تعود الى إرادة 
 بین الاختیار والتقیید لا بین التقدیر والتقیید.الادارة وھي تدور ھنا 

أن المعیار الأقرب الى الواقع للتفریق بین السلطة الاختیاریة والاختصاص  .٢
المقید ھو معیار حریة الادارة في الاختیار مع توسعة معناھا وما ینطوي علیھ 

 ذلك من حریة ارادة الادارة في التصرف أو الترك.
التصرف الناشئة من السلطة الاختیاریة لا یعني انھا ان تمتع الادارة بحریة  .٣

بلاقیود فھي تخضع وان كانت حرة في الاختیار لقیود المشروعیة والتناسب 
 وعدم التعسف في استعمال سلطتھا.

لا تنعدم السلطة الاختیاریة في ركن الاختصاص للقرار الاداري إذ یمكننا القول  .٤
 یض والإنابة في الاختصاص .بوجودھا بمحدودیة  بدلیل حالتي التفو

للإدارة السلطة الاختیاریة وان كان بدرجة محدودة في الشكل والاجراءات   .٥
باختیار الصیاغة والاسانید القانونیة وفي طلب ونتائج الاستشارات الاختیاریة 

 وبنتائج الاستشارات الالزامیة. 
 اتخاذ عن متنعت او تتدخل في ان  الإدارة لا صلة لمحل القرار الإداري بحریة .٦

 المباشر القانوني الاثر فالمحل كما یعرف بأنھ التدخل، وقت القرار، واختیار
 التدخل وقت واختیار الامتناع، او التدخل حریة وان فقط،  مضمونھ أي للقرار
 .والاختیار القدرة مظاھر من فھما الادارة، بإرادة تتصل

أو الاختصاص المقید للإدارة تتجسد في محل القرار الإداري السلطة الاختیاریة  .٧
 فیھ بشكل واضح لا لبس فیھ ولا شك.

یرتبط التقدیر بمحل القرار الاداري فھو تعیین مقدار الفعل بوضع حدود للشيء  .٨
وھندستھ من طولھ وعرضھ، كتقدیر العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة من 

 الموظف المخالف.
الاداریة طالما ان القانون لم یقیدھا  للإدارة اختیار الاسباب المناسبة لقرارتھا .٩

 للقرار بذلك، و فاذا لم یلزم القانون الادارة بتسبیب قراراتھا، فانھ یفترض ان
عكسھ، وھي تخضع في ذلك لرقابة  على الدلیل یقوم أن إلى مشروعة أسباباً

 القضاء الاداري.
 علیھا بل لغایة،ا اختیاره في حرة لیست الادارة  مقیدة في غایة القرار الاداري و .١٠

 تحقیق استھدفت فإن تنحرف عنھ، ولا المشرع نص علیھ الذي الغرض تلتزم أن
السلطة، فإذا لم یحددھا المشرع  انحراف بعیب مشوبًا قرارھا وقع آخر غرض

  .كان للإدارة تحقیق أي صورة من صور المصلحة العامة
  
  



 

 

 

 )٣٣٥(  

  التوصیات  ثانیاً:
دارة في التصرف بالسلطة التقدیریة كون لابد من أعادة النظر بتسمیة حریة الا .١

المعنى الاصطلاحي لا یعبر عن حقیقة جوھر سلطة الادارة في ھذا المجال 
 فالتقدیر غیر الاختیار  .

أن یراعي القضاء الإداري في العراق عند رقابتھ على السلطة الاختیاریة للقرار  .٢
بالنسبة الى  الإداري مدى المصلحة العامة المتحققة من خلالھ وأولویتھا

 المصالح الأخرى.
ینبغي على القضاء الاداري خاصة في العراق الا یقف برقابتھ على سلطة  .٣

الادارة الاختیاریة عند حدود المشروعیة وعدم تعسف الادارة في استعمال 
السلطة وتناسب اثر القرار الإداري مع محلھ، إذ یتوجب علیھ التأكد من افضلیة 

من القرار الاداري في حدود سلطة الادارة الاختیاریة من الاثر القانوني الناشئ 
بین الخیارات المطروحة للإدارة، فعلى سبیل المثال ان نقل الموظف من مكان 
عملھ الى أخر وإن كان ضمن السلطة الاختیاریة الا ان على القضاء الاداري 

الفعلیة التأكد من فائض الحاجة لملاكات الموظفین لمكان النقل وتحقق الحاجة 
 من الموظفین للمكان المنقول الیھ.

على المشرع التدخل لحمایة الحقوق والحریات  كلما تعرضت لانتھاكات من  .٤
الادارة باستخدام نفوذھا وسلطانھا  بداعي الحفاظ على الامن العام أو الصحة 
العامة وتحقیق الصالح العام الى غیرھا من الغایات ذات المعاني الفضفاضة 

خلال تقیید سلطة الادارة في ھذا الشأن بقیود وخیارات یتوجب على وذلك من 
الادارة ان تسلكھا لتحقیق الغایات التي تسعى الیھا من دون المساس بحقوق 

 وحریات الإفراد.
لا یعفى القضاء الاداري من ضمان الحقوق والحریات عند انعدام النص  .٥

داءات الادارة من خلال القانوني فھو حصن الحقوق وحارسھا بحمایتھا من اعت
خلق المبادئ العامة بأحكامھ لإعادة الادارة الى جادة الصواب متى ما انحرفت 

 عن مسارھا. 
 الھوامش
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 .٢٩٩ومیة، صالعلیا، وفتاوى الجمعیة العم
 .٦٤٧، ص٢٣الى  ٢١ق، مجموعة أحكام السنوات ٢١لسنة  ١٦٣١محكمة القضاء الاداري، قضیة رقم  )٤٧(
صباح  ،مجلس شورى الدولة ، الناشر ٦/٢/٢٠٠٦، في ٢٠٠٦/ انضباط/ تمییز/٢٤قرار الھیئة العامة التمییزیة ،  )٤٨(

 .٣١٨، ص٢٠٠٨صادق جعفر الانباري، بغداد، 
  ١٩، ص.  ١٩٧٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢اوي، المنازعات الإداریة، ط سعاد الشرق )٤٩(
 .٥٢٠سلیمان طماوي مصدر سابق،ص )٥٠(
خلیفي محمد، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للادارة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام مقدمة الى  )٥١(

 .١٠١، ص٢٠١٥/٢٠١٦الجزائر، جامعة ابي بكر بلقاید، للعام الجامعي ، 
  .٧٠٦علي خطار شطناوي ، موسوعة القضاء الاداري، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص.  )٥٢(
 .٢٣٣، ص٢٠١٩مازن لیلو راضي، القانون الاداري، دار المسلة، بغداد،  )٥٣(
 .٣٨٨یوسف سعد االله خوري، المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٥٢سلیمان طماوي مصدر سابق ص )٥٥(
 ١٩٧٠، ٠٢، العدد١٢محمود حلمي، عیوب القرار الاداري، مجلة العلوم الاداریة، المعھد الدولي للعلوم الاداریة السنة )٥٦(

  .١١٨ص
  .١٢/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٣١لسنة  ٢١١٨المحكمة الاداریة العلیا في مصر، طعن رقم  )٥٧(
 عن یوسف سعد االله خوري، المصدر ، نقلا٢٢٢، اتحاد نقابات الحلیب، مجموعة ١٩٥٧اذار  ٢٩شورى فرنسا  )٥٨(

 .٣٩٩السابق، ص
 .٣٩٩، نقلا عن المصدر السابق،ص٤٧٥، كفرــ باسكالیس، ص١٩٦٢تموز  ١٣شورى فرنسا  )٥٩(
 .٤٠٦،٤٠٥المصدر السابق، صیوسف سعد االله خوري، )٦٠(
  .٤٠٧المصدر السابق، ص )٦١(
  .٦٠سلیمان الطماوي، المصدر السابق،ص )٦٢(
 .٣١٣، ص١٩٧٩، قضاء الالغاء، ١القضاء الاداري، ج  عبد الفتاح حسن، )٦٣(
 .٨٠٦علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص  )٦٤(
 .٢٣٣مازن لیلو راضي، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص )٦٥(
  .٦١ــ٥٣.سلیمان الطماوي، المصدر السابق،ص )٦٦(
مید، النظریة العامة للقرارات الاداریة، الكتاب الاول، ماھیة مبدأ المشروعیة وحدوده، وزارة حسني درویش عبد الح )٦٧(

 .٩٠، ص٢٠٢٠العدل، الكویت،
  .٥٧سلیمان الطماوي، المصدر السابق، ص )٦٨(
  . ٥٨٢ ص  ٥٦،  ٥٥ س ،٢٧/٦/٢٠١٠ بتاریخ .ق ٣١١٣٢/٥٤رقم الطعن في حكمھا )٦٩(
، بدون دار ١٧/٩/٢٠١٧في   ٢٠١٧/قضاء الموظفین، تمییز/١١١٦، ٢٠١٧عام قرارات مجلس الدولة وفتاواه ل )٧٠(

 .٤٩٢ص بدون مكان للطبعللطبع، 
 .٤٢،ص١٩٩٥عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندریة، )٧١(
 .٩٥حسني درویش عبد الحمید، المصدر السابق، ص )٧٢(
 .١٩٥، ص ئمة والسلطة التقدیریة، المصدر السابق،قضاء الملا الدین جمال سامي )٧٣(
، ٢٠٠٧عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الاداریة في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  )٧٤(

 ١٦٢،١٦٣ص
 .١٦٤المصدر السابق، ص )٧٥(
  .٩٦حسني درویش عبد الحمید، المصدر السابق، ص )٧٦(
  .٢١٠، مجموعة عاصم، ص  ١٩٤٨/ ١/  ٢٣اء الإداري، الصادر بتاریخ حكم محكمة القض )٧٧(
القضاء ومراقبة السلطة التقدیریة للادارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندریة،   الحمادي، یوسف یعقوب )٧٨(

  .١١٦ ص ،٢٠١٢
  449 .المصدر السابق، ص  البرزنجي،ا الوھاب عبد عصام )٧٩(
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